
إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اله فلا مضل له، ومن

يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فإن مسألة الحم بما أنزل اله من أعظم القضايا، وأهم المسائل الت ينبغ للمسلم معرفتها والعناية بها، وف هذا بيان لأهم

نقاط هذه المسألة:

مفهوم الحم بما أنزل اله:

الحم بما أنزل اله يعن: أن تون الشريعة الإسلامية منطلَق المجتمع المسلم والإنسان ف جميع شؤون حياته الفرية

والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وحاكمة عل جميع أحواله ومرجعه ف كل أموره، ولا يقتصر عل الرجوع

اتممو اييحمو نُسو تَنَّ صا قُل” :إليها عند وجود عارض أو وقوع نزاع، أو حصول خصومة فحسب، كما قال تعال

له ربِ الْعالَمين *  شَرِيكَ لَه وبِذَلكَ امرت وانَا اول الْمسلمين” (الأنعام:162 –  163)

الحم بما أنزل واجب كل مسلم:

الحم بما أنزل اله يعم كل مسلم، كل ف مجاله، فالواجب عل المسلم أن يخضع للشرع ف نفسه، وف علاقته بغيره، وكل

من ول ولاية عل غيره فهو مطالب بالحم بما أنزل اله سواء كانت ولايته ف حم البلاد، أو كانت ف التربية أو الدعوة أو

القضاء ف الدماء، أو الأعراض، أو الحقوق، أو الإصلاح بين الناس، وغير ذلك، قال ابن تيمية ف مجموع الفتاوى: كل من

حم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متول ديوان، أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنه عن

المنر، حت الذي يحم بين الصبيان ف الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحام” فالحم بما أنزل اله ليس خاصاً

بحم البلاد، كما قد يتوهمه بعضهم، وإن كان هو أعظم الحام والمسؤولين.

الحم بما أنزل اله... مفهومه وملامحه
اتب : عماد الدين خيتال
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الحم بما أنزل اله شامل لجميع جوانب الحياة:

الحم بما أنزل اله يعن التعبد له سبحانه وتعال ف كل شأن من شؤون الحياة: للفرد والأسرة والمجتمع والدولة فيدخل

فيه: إقامة الصلوات وإعمار المساجد وإتاحة الدعوة إل اله وتعليم دينه وبيان الأحام الشرعية ف مختلف المجالات ورفع

الظلم وإعادة الحقوق إل أصحابها وحفظ الأمن ومحاربة الفساد بجميع صوره ورعاية أمور الناس ف أموالهم ومصالحهم

وفض النزاعات بين الناس.

فالحم بما أنزل اله يعن إقامة الدين الذي رضيه اله، وأوص به أنبياءه، قال القاض أبو بر ابن العرب ف “أحام

القرآن” عند قوله تعال: ”شَرعَ لَم من الدِّين ما وص بِه نُوحا والَّذِي اوحينَا الَيكَ وما وصينَا بِه ابراهيم وموس وعيس انْ

اقيموا الدِّين و تَتَفَرقُوا فيه”(الشوري:13) “وكأن المعن: ووصيناك يا محمد ونوحاً ديناً واحداً يعن ف الأصول الت لا

تختلف فيها الشريعة وه: التوحيد، والصلاة، والزكاة والصيام، والحج، والتقرب إل اله تعال بصالح الأعمال، والتزلف

إليه بما يرد القلب والجارحة إليه، والصدق، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وتحريم الفر، والقتل، والزنا،

والإذاية للخلق كيفما تصرفت، والاعتداء عل الحيوان كيفما كان، واقتحام الدناءات، وما يعود بخرم المروءات”.

وبهذا تتحقق العبودية له تعال بمعناها الواسع، قال ابن تيمية ف الفتاوى” العبادة: ه اسم جامع لل ما يحبه اله ويرضاه

من الأقوال والأعمال، الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج، وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة

الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف والنه عن المنر، والجهاد للفار والمنافقين، والإحسان إل الجار واليتيم

والمسين وابن السبيل ، والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة”.

مميزات تحيم الشريعة الإسلامية:

خص اله تعال شريعة الإسلام بأن جعلها خير الشرائع وأكملها، فختم بها الرسالات، وجعلها ناسخة لما قبلها، ومن كمالها

أنها صالحة للتطبيق ف كل زمان ومان إل قيام الساعة، وعل أي جزء من أجزاء المعمورة، ولجميع الأمم، وكل الأجناس

والشعوب، كما أنها معصومة من التحريف، وتتميز بالثبات، والعدل، والتوسط، واليسر، وتتميز بالمرونة، لملاءمة الأحداث

الت تمر بها الأمة، قال تعال: “الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسَم دِينًا” (المائدة: 3)

منزلة التحاكم إل شرع اله:

أرسل اله تعال رسله وأمر بطاعتهم، وأنزل عليهم التب بالحق ليتحاكم الناس إل شرع اله، قال تعال: ” لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا

بِالْبيِنَاتِ وانْزلْنَا معهم الْتَاب والْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط” (الحديد: 25).

تَتَّبِع و هال لنْزا ابِم منَهيب منِ احام بين الناس بما أنزل عليه، فقال: “وه عليه وسلم أن يحال وأمر رسوله محمداً صل

اهواءهم واحذَرهم انْ يفْتنُوكَ عن بعضِ ما انْزل اله الَيكَ” (المائدة: 49).

وجعل التحاكم إل شرعه شرطاً لتحقيق الإيمان، ودليلا عليه، وقرن ذلك بالرضا بحم اله مع الاستسلام والخضوع التام له،

قال تعال: “فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما”

(النساء: 65).

وبين أنه لا يجتمع الإيمان باله ورسله مع التحاكم لغير شرع اله: “الَم تَر الَ الَّذِين يزعمونَ انَّهم آمنُوا بِما انْزِل الَيكَ وما

انْزِل من قَبلكَ يرِيدُونَ انْ يتَحاكموا الَ الطَّاغُوتِ وقَدْ امروا انْ يفُروا بِه ويرِيدُ الشَّيطَانُ انْ يضلَّهم ضَ بعيدًا” (النساء:

.(60

وإن إيمان العبد لا يتمل إلا بالرضا والتسليم لحم اله تعال: “وما كانَ لمومن و مومنَة اذَا قَض اله ورسولُه امرا انْ

يونَ لَهم الْخيرةُ من امرِهم ومن يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا” (الأحزاب: 36).



كما جعل تحيم الشرع من الإيمان بوحدانيته، فإنه لما كان تعال المتفرد بخلق هذا الون وما فيه والمتفرد بمله، والمتفرد

بالتصرف فيه لما يشاء، لا شريك له ف ذلك كله، فان لا شريك له ف عبادته ومن عبادته إفراده بالحم والتشريع، قال

” بِيناسعُ الْحرسا وهو مالْح لَه (الأنعام: 57) وقال سبحانه” ا ”ينلالْفَاص رخَي وهو قالْح قُصي هل ا منِ الْحا“ :تعال

(الأنعام: 62) وقال تعال” و يشْرِكُ ف حمه احدًا” (الهف: 62)

ام: ” تفرد الإله بالطاعة، لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الدينقواعد الأح قال العز بن عبد السلام ف

والدنيوي، فما من خير إلا هو جالبه، وما من ضير إلا هو سالبه.. وكذلك لا حم إلا له” .

وقد أخبر صل اله عليه وسلم أن الإخلال بهذا الأصل من أول ما ينقض من أصول الدين فقال: "لتنقضن عرى الإسلام

عروة عروة، فلما انتقضت عروة تشبث الناس بالت تليها، وأولهن نقضاً الحم، وآخرهن الصلاة” اخرجه أحمد.

موقف الفار من إقامة شرع اله ف الأرض:

إن من أعظم مر الفار سعيهم الحثيث ألا تقام شريعة اله ف أرضه، عل مر العصور، وف كل بقعة من الأرض، فهم

يعلمون أن إقامة ادين اله تعال وتطبيق شرعه، فيه عز المسلمين وظهورهم، لذا فإنهم يبذلون جهدهم ويمرون مرهم

لحرف المسلمين عن تطبيق شرع اله، قال تعال: “ولَن تَرض عنْكَ الْيهود و النَّصارى حتَّ تَتَّبِع ملَّتَهم ” (البقرة: 120)

هال لنْزا ابِم منَهيب منِ احاه وأنزل بذلك قرآناً: “وه عليه وسلم عن ذلك فثبته الال الرسول صل وقد حاول المشركون ثن

و تَتَّبِع اهواءهم واحذَرهم انْ يفْتنُوكَ عن بعضِ ما انْزل اله الَيكَ” (المائدة:49) لذا يجب عل المسلمين الحذر من كيد

الفار ومزالقهم وحيلهم، وبخاصة أن أكثر ما تالبت عليه دول الفر ف منع إقامة شرع اله ف أي بقعة من بلاد المسلمين

كان ف القرنين الأخيرين وإل يومنا هذا قال تعال”فَلذَلكَ فَادعُ واستَقم كما امرت و تَتَّبِع اهواءهم” (الشورى: 15)

آثار إقامة دين اله وتطبيق شرعه:

للحم بما أنزل اله آثار عظيمة عل الفرد والمجتمع ومنها:

1- تحقيق العبودية له تعال، وطاعته، واتباع أمره وف ذلك رضوان اله ومحبته والسعادة ف الدنيا والآخرة.

2- اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم.

فإن خالف المسلمون أمر ربهم بعدم الحم بشرعه ضلوا، وعوقبوا بوقوع الشقاق والعداوة بينهم، ثم كان عاقبة تشتتهم تسلط

يعمالس وهو هال مهيفيقَاقٍ فَسش ف ما هنَّما فَالَّونْ تَواا وتَدَوفَقَدِ اه بِه نْتُما آمم ثْلنُوا بِمنْ آمفَا“ :الأعداء عليهم، قال تعال

الْعليم” (البقرة: 137)

وقال النب صل اله عليه وسلم ” وما لم تحم أئمتهم بتاب اله، ويتخيروا مما أنزل اله (أي يطلبوا الخير) إلا جعل اله

بأسهم بينهم” أخرجه ابن ماجه وغيره

3- الوعد بالنصر والتمين، قال تعال ” ولَينْصرنَّ اله من ينْصره انَّ اله لَقَوِي عزِيز * الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا

الصَةَ وآتَۇا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْرِ وله عاقبةُ امورِ” (الحج: 41-40)

وما انحرفت أمة عن شرع ربها إلا أدركتها الهزيمة والهوان. لما فتحت مدائن قبرص جلس أبو الدرداء يب، فسأله جبير بن

نفير عن سبب ذلك وهم ف نصر، فقال: يا جبير بن نفير، ما أهون الخلق عل اله إذا تركوا أمره بينا ه أمة قاهرة ظاهرة

عل الناس، لهم الملك حت تركوا أمر اله فصاروا إل ما ترى” أخرجه سعيد بن منصور.

هِمقفَو نلُوا مك ِهِمبر نم هِملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّوقَاما منَّها لَوو“ :الرزق، ورغد العيش قال تعال 4- السعة ف

ومن تَحتِ ارجلهِم” (المائدة:66).

قال الطبري ف تفسيره” يعن لأنزل اله عليهم من السماء قطرها فأنبتت لهم به الأرض حبها ونباتها فأخرج ثمارها”.



فإن حموا بغير ما أنزل اله أصابهم اله بالفقر ,وألبسهم شيعاً يذيق بعضهم بأس بعض، قال صل اله عليه وسلم: “وما

حموا بغير ما أنزل اله إلا فشا فيهم الفقر” أخرجه الطبران ف المعجم البير.

وإن ما تعانيه الأمة المسلمة ف العصر الحديث ما هو إلا نتيجة لتنحية شرع اله تعال عن الحم ف شؤون حياتها، فانت

عاقبة ذلك ما حل بها من أنواع الفساد والظلم والذل والمحق.

قضايا ومسائل ف الحم بما أنزل اله:

كل ما وافق الشرع فهو مشروع وإن لم يرد به دليل خاص:

فتحيم شرع اله تعال لا يعن أن يون لل نظام أو قانون نص شرع خاص به، بل يف أن تون منطلقات هذه الأنظمة

وأسسها موافقة للشرع، مندرجة تحت القواعد العامة اللية ف الشريعة، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية وصلاحيتها

للاستمرار ف كل وقت ومان، حيث إنها تورد الأحام بما تقتضيه المصلحة الشرعية. فإذا كانت الأنظمة والقوانين محققة

لمصالح العباد، غير مخالفة للشرع، فإنه مأذون بها شرعاً، قال صل اله عليه وسلم” الحلال ما أحل اله ف كتابه، والحرام

ما حرم اله ف كتابه، وما ست عنه فهو مما عفا عنه” أخرجه الترمذي وابن ماجه.

ومن هنا كانت القاعدة العظيمة ف الإسلام” الأصل ف الأشياء الإباحة”. وقد نقل ابن القيم ف كتابه “إعلام الموقعين” عن

أب الوفاء ابن عقيل قوله: “السياسة ما كان من الأفعال بحيث يون الناس معه أقرب إل الصلاح وأبعد عن الفساد إن لم

.”ه عليه وسلم ولا نزل به وحال يشرعه الرسول صل

من الحم بالشريعة الإسلامية العمل بالشورى:

فأمور المسلمين قائمة عل الشورى، قال تعال: ” وشَاوِرهم ف امرِ” (آل عمران:159)

والطريقة المشروعة لتول الحم ه: الشورى والاختيار من عامة الناس، أو من ينوب عنهم من أهل الحل والعقد، قال عمر

بن الخطاب رض اله عنه: من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه” أخرجه البخاري.

أما تول الحم تغلباً دون رغبة من المسلمين فمحرم، قال ابن حجر الهيثم ف الصواعق” المتغلب فاسق معاقب”

وتمتد المشورة إل جميع الأمور المهمة الت يمن أخذ رأي الناس فيها، بحسب درجات المشاورة، قال القرطب ف تفسيره

“قال ابن خويز منداد: واجب عل الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش

فيما  يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه التاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد

وعمارتها”.

إقامة الحدود والعقوبات من الحم بما أنزل اله:

قال الماوردي ف “الأحام السلطانية”: “والحدود زواجر وضعها اله تعال للردع عن ارتاب ما حظر وترك ما أمر به”

لن لا تنحصر إقامة الشريعة ف إقامة الحدود الشرعية، بل قد يون من إقامة الشرع عدم تطبيق بعض الحدود ف بعض

الأحوال كإقامة الحدود الت ه من حق اله تعال ف حال الحرب، لقوله صل اله عليه وسلم (لا تقطع الأيدي ف الغزو)

أخرجه الترمذي. وبهذا صدرت فتاوى الهيئات الشرعية المختلفة ف سورية.

الحم بالشرع يسير وفق قواعد السياسة الشرعية:

فإقامة الشريعة ليس لها نموذج واحد يجب السير عليه ف كل مان وزمان، بل إنها محومة بقواعد كلية عامة، وللناس أن

يطبقوها بحسب ما يستجد ويتغير من أدوات التطبيق والحم، وقد سبق قول أب الوفاء ابن عقيل.

كما أن الشريعة راعت أحوال المخاطبين، واختلاف أمورهم وأحوالهم، فوسعت عليهم ف زمن الضعف وعدم التمن من



إقامة الشريعة عل وجه المال.

ومن القواعد المهمة الت تضبط هذه الأمور:

ــالمعسور”، وتحصــيل أعلــ قواعــد ” الاســتطاعة”، و” مراعــاة المــآلات” و”لا تليــف مــع العجــز” و”الميســور لا يســقط ب

المصلحتين بتفويت أدناهما، و”دفع أعظم المفسدتين باحتمال أخفهما”. ولل قاعدة من هذه القاعد توضيحات، وشروح،

وتطبيقات، وأمثلة ف مختلف عهود الدولة الإسلامية.

ومن كلام أهل العلم المندرج تحت هذه القواعد:

قال ابن تيمية ف الفتاوى: ” فالشارع لا ينظر ف الاستطاعة الشرعية إل مجرد إمان الفعل، بل ينظر إل لوازم ذلك فإذا

كان الفعل ممنا مع المفسدة الراجحة لم تن هذه استطاعة شرعية.

وقال: “فمن ول ولاية يقصد بها طاعة اله وإقامة ما يمنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمنه من الواجبات،

واجتنناب ما يمنه من المحرمات: لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار”

وقال الشاطب ف الموافقات: النظر ف مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن

المجتهد لا يحم عل فعل من الأفعال الصادرة عن الملفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إل ما يؤول إليه ذلك الفعل

مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ”

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ف الفوائد الت تستفاد من قصة شعيب مع قومه عند قوله تعال” “قَالُوا يا

شُعيب ما نَفْقَه كثيرا مما تَقُول وانَّا لَنَراكَ فينَا ضعيفًا ولَو رهطُكَ لَرجمنَاكَ وما انْت علَينَا بِعزِيزٍ” (هود:91) قال: “لو ساعد

المسلمون الذين تحت ولاية الفار وعملوا عل جعل الولاية جمهورية يتمن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية

والدنيوية، لان أول من استسلامهم لدولة تقض عل حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص عل إبادتها وجعلهم عملة وخدماً

لهم.

نعم إن أمن أن تون الدولة للمسلمين وهم الحام فهو المتعين، ولن لعدم إمان هذه المرتبة فالمرتبة الت فيها دفع

ووقاية للدين والدنيا مقدمة. واله أعلم”.

من الحم بالشرع التدرج ف إقامة الدين:

وذلك عند العجز عن إقامة بعض الشريعة، ووجود قدر من المفاسد فتظهر الحاجة إل التدرج ف تطبيق الشريعة، وتثيف

الاهتمام بالتربية والتعليم، ونحو ذلك. قال ابن تيمية ف الفتاوى: أما إذا كان المأمور والمنه لا يتقيد بالممن: إما لجهله

وإما لظلمه، ولا يمن إزالة جهله وظلمه، فربما كان الأصلح الف والإمساك عن أمره ونهيه فالعالم ف البيان والبلاغ كذلك،

قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إل وقت التمن، فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء، أو الأمراء أو مجموعهما: كان بيانه

لما جاء به الرسول شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئاً فشيئاً، ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمن علمه

العمل به، ولم تأت الشريعة جملة. فذلك المجدد لدينه، والمحي لسنته لا يبلغ إلا ما أمن علمه، والعمل به، ولا يون ذلك

من باب إقرار المحرمات، وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمان العلم والعملن وقد فرضنا انتفاء

هذا الشرط”.

نسأله تعال أن يهي لهذه الأمة من أمرها رشداً، وأن ييسر لها إقامة شرعها، وأن يوفق علماءها وحامها لذلك.

والحمد له رب العالمين.
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